
هل أعلنت فرنسا وأد الديمقراطية رسميًا
بدعوى محاربة الإرهاب؟

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

عنـدما يصـبح قـانون الطـوارئ “قـانون الغـاب” يعلـو ولا يُعلـى عليـه في دول ظلـت لعقـود مـن الزمـن
تتفـاخر بنموذجهـا الـديمقراطي وتـدعو الـدول للنسـج علـى منـواله، فـاعلم أنـك في زمـان انقلبـت فيـه

الأمم على ثوابتها تحت دعاوى متعددة.

طيلـة العقـود الماضيـة لم يـدخر المسـؤولون الفرنسـيون المتعـاقبون علـى السـلطة جهـدًا مـن أجـل ترويـج
يـات والتعدديـة وغيرهـا مـن الثـوابت الـتي دعـت إليهـا نمـوذجهم في الحكـم، القـائم أساسًـا علـى الحر

الديمقراطية.

فبعد ساعات قليلة من هجمات باريس، توجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بخطاب إلى عموم
الشعب الفرنسي قال فيه إن فرنسا اليوم تعيش حالة حرب حقيقية استوجبت إعلان حالة الطوارئ
لملاحقـة الإرهـابيين، ووضـع المشتبـه فيهـم تحـت الإقامـة الجبريـة، وغيرهـا مـن القـرارات العاجلـة، ثـم
وبعــد سويعــات مــن القــرار تنــاقلت وسائــل الإعلام الفرنســية أخبــارًا مفادهــا قيــام الشرطــة الفرنســية
باقتحام مئات المنازل في أنحاء متفرقة من البلاد لتفتيشها بدعوى أن ساكنيها مشتبه فيهم بتبنيهم
للفكر السلفي، واعتقلت منهم العشرات، ووضعت آخرين تخت الإقامة الجبرية بسرعة قياسية دون

تقديم ملفاتهم للقضاء لكي يفصل فيها.

 وبعد  أيام من الهجمات الإرهابية المتزامنة التي ضربت العاصمة باريس، وبناءً على طلب الرئيس
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هولاند بتمديد حالة الطوارئ لـ أشهر عوضًا عن  يومًا وتعديل بعض فصول قانون الطوارئ،
اجتمــع البرلمــان الفــرنسي مــن أجــل النظــر في القــانون بنســخته المعدلــة ثــم تمــت الموافقــة علــى تمديــد

العمل بقانون الطوارئ المعدل لـ أشهر أخرى بغالبية ساحقة ( مع مقابل  ضد).

ينـص قـانون الطـوارئ المعـدل أن للسـلطات الأمنيـة الحـق في توسـيع نطـاق الإقامـة الجبريـة ليشمـل
كل شخص “تتوفر أسباب كافية للشك فيه” بأن سلوكه يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام، كما
أضـاف النـواب بنـدًا ينـص علـى وضـع سـوار إلكـتروني لتحديـد الموقـع للأشخـاص الذيـن تتـم إدانتهـم
بأعمال إرهابية أو أنهوا عقوبتهم منذ أقل من ثمانية أشهر، كما يقيد القانون الاتصالات المباشرة أو
غير المباشرة لبعض الاشخاص الواقعين تحت الإقامة الجبرية بأشخاص آخرين يشتبه أيضًا بأنهم

يعدون لأعمال تهدد النظام العام.

حصر العقوبة بالشبهة، هذا العنوان الأمثل لقانون الطوارئ الفرنسي الجديد، الذي جاء ناسفًا لكل
القيم الإنسانية التي ما فتئت تنادي بها فرنسا وصديقاتها من الدول الديمقراطية في كل مناسبة
دوليـة، لكـن ومـع كـل حادثـة إرهابيـة تهـز الـدول “الديمقراطيـة” يتـم نسـيان تلـك الـدعوات ويقـذف

بالديمقراطية في سلة المهملات بداخل الأمم المتحدة.

يــة القــانون في أبهــى حللهــا في الأيــام الأخــيرة، وقــامت الشرطــة الفرنســية لقــد طبقــت فرنســا ديكتاتور
ــه بهــم وفي حــق عــدد مــن المعــارضين لســياسة ــبير مــن التجــاوزات في حــق عــدد مــن المشتب بعــدد ك
يرًا يظهر قيام الشرطة الفرنسية بمداهمة مطعم الحكومة، فقد بثت إحدى القنوات الفرنسية تقر
حلال وتم تفتيشه وتكسير بعض محتوياته وترويع المتواجدين داخله، الذين لم يسمح لهم بالتحرك
ولا الأكل تحت ضغط الأسلحة المصوبة نحوهم إلا عندما غادرت القوات المقتحمة المكان دون أن تعثر

على أي شيء.

لم ينتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد مــن التجــاوزات باســم القــانون في فرنســا، ففــي تطــور جديــد لتطــبيق
ير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، يوم السبت، إن بلاده وضعت نشطاء ية القانونية قال وز الدكتاتور
في مجــال البيئــة قيــد الإقامــة الجبريــة قبــل انطلاق قمــة عالميــة للمنــاخ في بــاريس بعــد يــومين، وعلــل
ير الفــرنسي هــذا القــرار بــأن الســلطات اســتخدمت في ذلــك قــوانين الطــوارئ الــتي طُبقــت بعــد الــوز

هجمات باريس.

وقال كازنوف إن السلطات اشتبهت في أن النشطاء خططوا لاحتجاجات عنيفة قبل المحادثات التي
تبــدأ يــوم الأحــد قبــل انطلاق القمــة في اليــوم التــالي وحــتى  ديســمبر المقبــل، وأضــاف كــازنوف في
خطــابه الــذي ألقــاه بمدينــة ستراســبو، “هــؤلاء الأشخــاص، وعــددهم ، وُضعــوا قيــد الإقامــة
الجبريــة لأن ســلوكهم شــابه العنــف أثنــاء مظــاهرات في وقــت ســابق، ولأنهــم ســبق وقــالوا إنهــم لــن
يحترموا حالة الطوارئ، رغم أنهم لا صلة لهم على الإطلاق بالإرهاب لكن قواتنا تحتاج للتركيز بشكل
ــة الشعــب الفــرنسي في حين أن أي اضطرابــات عامــة خطــيرة مــن شأنهــا تشتيــت كامــل علــى حماي

الشرطة عن معركتها ضد الإرهاب.

لقد داست فرنسا الديمقراطية بذريعة مقاومة الإرهاب وأصبحت دولة ديكتاتورية في ظل تطبيقها



لقانون الغاب “قانون الطوارئ” والذي منعت بموجبه نشطاء في المجتمع المدني بأن يقوموا بإيصال
أصـواتهم للعـالم بطريقـة سـلمية، حـتى إن جـان فرانسـوا جوليـارد، مـدير فـ منظمـة السلام الأخـضر
ينــبيس) بفرنســا، تعجــب مــن قــرار الحكومــة قــائلاً “إن نشطــاء البيئــة الموضــوعين قيــد الإقامــة (جر

الجبرية نشطاء مسالمون لم يسبق لهم أبدًا ارتكاب أي أعمال عنيفة أو اتهامهم بأي شيء”.

نويل مامير، أحد النواب الذين صوتوا برفض إجراءات الطوارئ الجديدة، قال في تصريح سابق إن
“الحكومة تقدم ضمانات الأمن إلى مجتمع مصدوم يطلب المزيد والمزيد من الأمن ولو كان الثمن
يــاته، وفي غضــون بضعــة أشهــر ســيفيق هــؤلاء النــاس علــى الآثــار، ويــدركون أنــه باســم التضحيــة بحر

ياتنا الفردية والجماعية”. مكافحة الإرهاب أصبحت البلاد في حالة انعزال وانتهكت حر

عبد المجيد المراري أستاذ القانون الدستوري ومدير منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان، كان
قد وصف قانون الطوارئ بأنه “حالة اللاقانون” معتبرًا أنه بموجب قانون الطوارئ يكفي مجرد
الشك بشخص للتخويل للسلطات باعتقاله، كما قال جون دالوسين، مدير العفو الدولية لشؤون

أوروبا وآسيا الوسطى، “من المفارقة تعطيل حقوق الإنسان من أجل حمايتها”.

ــة للــدورة ــاء المناقشــة الافتتاحي ــد نسي مــا قــاله أثن  مــن المؤكــد أن الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولان
السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة،  سبتمبر ، “تسعى فرنسا إلى أن تكون
مثاليـة ليـس لإملاء سـلوكها بـل لأن حقـوق الإنسـان تمثـل تاريخهـا ورسالتهـا، وتسـعى فرنسـا إلى أن
يـات الأساسـية، فهـذه هـي معركتهـا وشرفهـا”، وبـدأ في دوس القيـم تكـون مثاليـة في الـدفاع عـن الحر

ية الفرنسية منذ عقود بدعوى الأمن وحماية حقوق الإنسان. التي بُنيت عليها الجمهور
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